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الملخص

تمثــل البحــوث المتعلقــة بدراســة الإديولوجيــة الدســتورية و أثرهــا في التشريعــات 

حيــزاًً مــهماًً في حــق الدراســات القانونيــة. ولعــل مــرد ذلــك إلى جملــة اعتبــارات أهمهــا 

ــوني. كما أن  ــص القان ــة للن ــة الفلســفية والتاريخي ــم الخلفي ــه يســاعد الباحــث في فه أن

ــم  ــد المحاك ــث تج ــتورية حي ــة الدس ــتماًً على الحماي ــتنعكس ح ــة س ــذه الإديولوجي ه

الدســتورية نفســها ملزمــة بحمايــة هويــة دســاتيرها والســعي لتكييــف القواعــد القانونية 

ـمـع ماهـيـة ـهـذه الهوـيـات.

ــال  ــذا المج ــة في ه ــارب المهم ــن التج ــة م ــية والعراقي ــان الفرنس ــدُُّ التجربت وتع

كونــهما يــسيران باتجــاهين مختلــفين فــيما يتعلــق برؤيتــهما لمكانــة الهويــات الفرعيــة في 

البنــاء القانــوني، ومــن هنــا تــأتي أهميــة هــذه الدراســة في الكشــف عــن مــا آلــت إليــه 

ــة.  ــد التشريعــات العائلي ــل نتائجــهما على صعي ــان وتحلي ــان التجربت هات

المقدمة

ــهُُ  ــتورية لما تمثل ــل الدراســات الدس ــام في حق ــزٍٍ ه ــا بحي تحظــى الأسرة وحمايته

مــن بُعُــد في حيــاة المجتمعــات، و قــد شــهدت المضــامين المُتُعلقــة بــالأسرة تطــوراًً هــائلاًً 

ــي  ــة الت ــة و الفرداني ــم الليبرالي ــار المفاهي ــة وانتش ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي بع

ــة على  ــرد الســبق والأولوي ــح الف ــة ســلوكية تمن ــة قانوني ــل فلســفة اجتماعي ــت تمث بات

ــم  ــي تحك ــة الت ــات الإديولوجي ــن الاختلاف ــضلاًً ع ــذا التطــور، ف ــد انعكــس ه غيره. وق

الــدول على الحمايــة الدســتورية للأسرة والمضــامين المتعلقــة بهــذا المفهــوم. وهنــا نجــد 

أن الدســاتير و المحاكــم الدســتورية باتــت أمــام تحــدٍٍ جديــد يتمثــل بتجســيد مفهــوم 

قانــوني للأسرة حتــى يتســنى إضفــاء الحمايــة الدســتورية عليهــا لمواكبــة هــذه التطــورات 

ومواجـهـة ـسـيل القواـعـد القانونـيـة الـتـي تدـخـل إلى المنظوـمـة التشريعـيـة.

ــي شــهدت تطــوراًً متســارعاًً في هــذا  ــة الفرنســية مــن التجــارب الت ــد التجرب تُعُ

المجــال، ليــس آخــره التعديــل الدســتوري الــذي أقــره البرلمان الفــرنسي عــام 2024 
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والــذي أقــر الإجهــاض كحــق يحظــى بالحمايــة الدســتورية معلنــاًً فرنســا كأول دولــة في 

العــالم ت�ُـدرج رســمياًً حــق الإنهــاء الطوعــي للحمــل في دســتورها1، و قــد وصــف الرئيــس 

الفــرنسي ايمانوئيــل ماكــرون هــذا التعديــل بـ)الفخــر الفــرنسي( أو )الرســالة العالميــة(2. 

ثــل دســتور 2005  وبــخلاف التجربــة الفرنســية، التــي تتكــئ على إرث عــلماني راســخ، ميُم

ّـة في التاريــخ الدســتوري للعــراق وقــد عالجــت نصــوص هــذا  العراقــي نقطــة تحــول ها�م

ــن  ــرة تضم ــة مغاي ــز على إديولوجي ــيماًً يرتك ــالأسرة تنظ ــة ب ــم المتعلق ــتور المفاهي الدس

ــده  ــع تأكي ــي3، م ــعب العراق ــة الش ــة لغالبي ــة الإسلامي ــا أسماه الهوي ــاظ على م الحف

ــوق  ــحترم الحق ــة وت ــادئ الديمقراطي ــز على مب ــي ترتك ــل التشريع ــددات للعم على مح

ــية للمواطــنين4.  ــات الأساس والحري

ــارج  ــع خ ــتورية” يق ــة الدس ــح “الديولوجي ــل مصطل ــشير إلى أن تأصي ــي أن ن بق

إطــار دراســتنا، فهــذه الدراســة لا تســتهدف البحــث في جــذور هــذا المصطلــح أو، ربمـا، 

تبريــر محدوديــة تداولــه في المصنفــات الأكاديميــة بقــدر مــا تركــز على البُُعــد الموضوعــي 

للمفهــوم أو المضمــون الــدلالي والوظيفــي لــه، و لعلنــا نركــز هنــا على معنــاه في 

ّـة والفكريــة التــي يتبناهــا واضعــو الدســتور أو القضــاة  الكشــف عــن المنظومــة القيمي�

ــك  ــا في ذل ــا. وعملن ــتورية وتُفُسره ــون النصــوص الدس ــي توجــه مضم ــتوريون الت الدس

 Louis Favoreu يــقترب مــن المنهــج الــذي أســس لــه الفقيــه الفــرنسي لويــس فافــورو

ــن خلال  ــدي م ــوم تجري ــملي لا كمفه ــع ع ــتورية كواق ــة الدس ــج الإديولوجي ــذي عال ال

تفكيكــه لادعــاء حيــاد القضــاء الدســتوري وكشــفه المضــامين الإديولوجيــة الكامنــة خلــف 

1. يُنُظر القانون الدستوري الفرنسي الصادر في 8 آذار 2024. للاطلاع على النص الكامل للقانون يُنُظر الموقع الرسمي الإلكتروني  

للجريدة الرسمية الفرنسية: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000049251463 آخر زيارة 19-4-2025.

2.يُنُظر تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بمناسبة الحفل الرسمي لليوم العالمي لحقوق المرأة الذي نُظُم في باريس في الثامن 

من آذار 2024، متوفر على الرابط الإلكتروني : 

https://www.france24.com/fr، آخر زيارة 19-4-2025.

3.يُنُظر المادة 3 من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 

4.يُنُظر المادة 2 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
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الرقابــة الدســتورية5، مــع ملاحظــة أن ورقتنــا البحثيــة تــدرس تــأثير هــذه الإديولوجيــا في 

التشريـعـات بـشـكل أـسـاس.

إشكالية الدراسة

تأسيســاًً على ذلــك ســنحاول في هــذه الدراســة معالجــة إشــكالية مفادهــا: إلى أي 

مــدى تحظــى الأسرة بحمايــة دســتورية في الفقــه الدســتوري الفــرنسي والعراقــي كمثــالين 

ـحـينيّن لإيدلوجـيـتين مختلـفـتين تـسـتند إلى نـصـوص دـسـتورية مختلـفـة.

هيكلية الدراسة

ــة  ــث الأول( الخلفي ــاول )المبح ــثين يتن ــن مبح ــة م ــذه الدراس ــا له ــون خطتن تتك

الإديولوجيــة العلمانيــة في فرنســا وأثرهــا في إضفــاء الحمايــة الدســتورية على التشريعــات 

العائليــة، ثــم نتنــاول في )المبحــث الثــاني( التجربــة العراقيــة المرتكــزة على هويــة خاصــة 

حــددت أبعادهــا المادة الثانيــة مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 التــي يمكــن وصفهــا 

ــات  ــوق والحري ــحترم الحق ــة وت ــادئ الديمقراطي ــض مب ــة لا تناق ــة إسلامي ــا؛ هوي بأنه

ــة الدســتورية للتشريعــات المتعلقــة  ــاء الحماي ــاًً أثرهــا في إضف ــج لاحق الأساســية6، لنُُعال

بالعائلــة في العــراق ومنهــا قانــون الأحــوال الشــخصية.   

منهجية الدراسة

أمــا منهجيتنــا في البحــث فتعتمــد على المنهــج المقــارن للاطلاع على مــا آلــت إليــه 

تجــارب الــدول الأخــرى فــضلاًً عــن المنهــج التحلــيلي والوصفــي الــذي ســيعيننا على فهــم 

ـهـذه الأـفـكار وتفكيكـهـا.

 Louis Favoreu, La légitimité du juge constitutionnel, Revue internationale de droit :5.ينظر في هذا المعنى

.comparé, vol. 46, n°2( 1994) P 557-581

6. ينظر تفصيل ذلك : د. علي عيسى اليعقوبي، الهوية الدستورية في قرارات المجلس الدستوري الفرنسي ومدى انعكاسها في 

الدول الأخرى – العراق أنموذجاًً-، مجلة النهرين للعلوم القانونية، المجلد 26، العدد 3 لسنة 2024، ص 171. 
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المبحث الأول
على  الدستورية  الحماية  إضفاء  في  وأثرها  فرنسا  في  العلمانية  الإديولوجية 

التشريعات العائلية

تتأثــر معظــم التجــارب الدســتورية في العــالم بفكــرة أو ســياق إديولوجــي تبتنــي 

عليــه نصوصهــا و تُشُــكل نــواة صلبــة لأحكامــه، و هــو أمــر نســبي يختلــف مــن تجربــة 

لأخــرى. و ليــس بعيــداًً عــن ذلــك التجربــة الفرنســية التــي أعلــن المجلــس الدســتوري 

ــرى  ــة الخامســة، وي ــة دســتورية7 خاصــة بدســتور الجمهوري ــا أسماه هوي ــن م ــا ع فيه

اح، بحــق أن؛ طبيعــة الهويــة الدســتورية لفرنســا تتجــذر في مبــدأي العلمانيــة  بعــض الرشُر

ــة للتشريعــات العائليــة في فرنســا  ــة الأراضي الفرنســية8. إن مراجعــة متأمل وعــدم تجزئ

ــاًً الخلفيــة الإديولوجيــة العلمانيــة التــي ســتكون مؤثــرة في إضفــاء الحمايــة  تُظُهــر جََلِِي

الدســتورية على هــذه التشريعــات )المطلــب الأول(، ثــم نبحــث مصاديــق هــذه 

ــاني(.  ــة الدســتورية لهــا )المطلــب الث التشريعــات ومــدى الحماي

المطلب الأول: الإديولوجية العلمانية

تعــدُُّ العلمانيــة مــن أهــم معــالم النظــام الجمهــوري في فرنســا وجــرى التبــشير بهــا 

وتطبيــق معالمهــا على نطــاق واســع في أدبيــات الجمهوريــة حتــى شــكلت علامــة فارقــة 

ــدة أبرزهــا  ــة أساســها الدســتوري في نصــوص عدي ــد العلماني في النظــام الفــرنسي. تجـــ

المُتُخذ  القرار  مــــرة، في 27 7-- 2006 بمناسبة  الفرنسي، ولأول  الدستوري  المجلس  استخدمه  الدستورية  الهوية  7.مُُصطلح 

للنظر في دستورية قانون حــق المؤلف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات. يُنُظر :قرار المجلس الدستوري الفرنسي المُرُقم 

540-2006 في 27 تموز 2006، و المنشور على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي: 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540DC.htm، آخر زيارة 13/5/2025

 Jean GICQUEL, Jean –Eric GICQUEL. Droit constitutionnel et institutions politiaue. P 602. 33e :8. يُنُظر

édition. Paris LGDJ 2019-2020

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540DC.htm
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إعلان حقــوق الإنســان والمواطــن9 وديباجــة دســتور الجمهوريــة الخامســة لعــام195810. 

ومــع ذلــك يُعُــدُُّ قانــون التاســع مــن كانــون الأول 1905 الأســاس القانــوني الأشــهر لتطبيق 

مبــدأ العلمانيــة في فرنســا الــذي فصــل الكنيســة عــن الدولــة جــاعلاًً مــن فرنســا دولــة 

ــة11. ــاًً أن لا ديــن رســمي للجمهوري علمانية ومُُعلن

و على الرغــم مــن وجــود هــذه الأســس الدســتورية والقانونيــة فإننــا لا نجــد في 

النظــام القانــوني الفــرنسي تعريفــاًً صريحــاًً جامعــاًً مانعــاًً لمبــدأ العلمانيــة. وقــد حــاول 

ــدل تعريفهــا مــن خلال الرجــوع إلى مــا أســموه  ــة ب ــد مضمــون العلماني البعــض تحدي

ــة“12.وفي هــذا المنظــور تكمــن  ــة للتعددي ــم الجمهوري ــة والقي ــل الأعلى للديمقراطي ”المُثُ

العلمانيــة في حيــاد الدولــة المتســامح تجــاه المعتقــدات الدينيــة والفلســفية لــكل فــرد، 

ــدأ خصخصــة  ــدات،إن مب ــة بين المعتق ــة الضــمير والمســاواة الدقيق ــة حماي ــعلى الدول ف

النظــام القانــوني للأديــان الــذي نجــم عــن قانــون التاســع مــن كانــون الأول 1905 المُتُعلق 

بالفصــل بين الكنائــس والدولــة يقــود إلى جعــل الأديــان تفقــد كل نفــوذ لهــا على الفضــاء 

ــة  ــة ممثل ــوة إقناعي ــان ق ــار الأدي ــه13. وباعتب ــا الصمــت في ــرضُُ عليه ــهُُ لا يف ــام لكن الع

ــا  ــم في المجتمــع فإنه ــأثير عميــق على نظــام القي ــا ت ــرأي العــام وله ــار مــعين مــن ال لتي

ُـعبر عــن وجهــة نظرهــا تحــت مبرر مــا بــات يُعُــرف  تســتطيع، بــل مــن المشروع، أن ت�

بـ”إحيــاء الجــدل الديمقراطــي“، فالأديــان تســهم بالتأكيــد في تحديــد الضــمير الجماعــي 

الــذي يجــب على المُشُرع أن يكــون خادمــاًً لــه14.

9. ينظر المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26 آب 1789، و هو نص ذو قيمة دستورية نص على 

تبنيه دستور الجمهورية الخامسة. 

10. ينظر المادة الثانية من ديباجة دستور 17 تشرين الأول 1958 الفرنسي.

11. للاطلاع على النص الكامل لهذا القانون يُنُظر الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية:

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070169/2008-03-06 آخر زيارة في 13 5-2025- 

12. يُنُظر جوسلين كليرك، النواة البشرية: المشرع وبدء الحياة والقانون المتعلق بالأخلاق الحيوية، مجلة القانون العام وعلم 

السياسة، العدد 3، 2006، المكتبة العامة للقانون والفقه الدستوري في فرنسا LGDJ، ص 745.

13. ينظر: الجمهورية والعلمانية، لقاء خاص مع مؤسس علم اجتماع العلمانية الأستاذ المتمرس د. جان بوبيروت، منشور في : 

L’actualité, 2004, N 298, p 13-14 et 61-62

14. يُنُظر في هذا المعنى : جوسلين كليرك، مصدر سابق، ص 746.
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مــع تزايــد ظهــور الجيــل الثــاني مــن أبنــاء المهاجريــن كــوزن اجتماعــي مؤثــر في 

المجتمــع الفــرنسي، انبثقــت أشــكال جديــدة مــن التعــبير الدينــي، كان ارتــداء الحجاب في 

ُـزء الظاهــر منهــا. ونتيجــة لذلــك ظهــرت مطالبــات مــن الأحــزاب القوميــة  المـدارس، الج�

وغيرهــا بمـا أســموه تنقيــة العلمانيــة، ورأى البعــض أن العلمانيــة تســتحق أفضــل مــن 

أن تكــون خليطــاًً مــع الديــن، معتبريــن أن إضعــاف مبــدأ العلمانيــة مــن خلال تعريضــه 

لتهــجمات الأديــان والمتديــنين، وخصوصــاًً الأصولــيين منهــم، تكشــف عــن الصعوبــة التــي 

ــي  ــع الدين ــأن الواق ــل؛ ب ــوري القائ ــدأ الجمه ــق المب ــيين في تطبي ــب الفرنس ــا أغل يجده

ُـزءاًً مــن الدائــرة الخاصــة كونــهُُ يُشُــكل تعــبيراًً عــن اعتقــاد شــخصي  يجــب أن يكــون ج�

ــاره فضــاء  ــام باعتب ــدى على الفضــاء الع ــن الأحــوال أن يتع ــأي حــال م ــن ب ذاتي لا يمك

محايــداًً محفوظــاًً للتــداول الجمهــوري، وهكــذا تحــول الدفــاع عــن العلمانيــة إلى دفــاع 

عــن الجمهوريــة15.

ــة  وإزاء هــذا الجــدل طلــب وزيــر التربيــة الوطنيــة الفــرنسي مــن مجلــس الدول

بيــان مــا إذا كان ارتــداء علامــات الانــتماء إلى جماعــة دينيــة متوافقــاًً مــع مبــدأ العلمانيــة 

أم لا؟ ولقــد حــاول مجلــس الدولــة الفــرنسي في اجتهــاده المهــم بتاريــخ 27 تشريــن الثــاني 

1989 تســهيل تكّيّيــف مبــدأ العلمانيــة مــع التعدديــة الثقافيــة والمطالبــات بالهويــات 

الذاتيــة فجــاء في قــراره ”إن ارتــداء التلاميــذ في المؤسســات التعليميــة لإشــارات يقصــدون 

مــن خلالهــا إظهــار انتمائهــم إلى ديــن مــا؛ لا يتعــارض في حــد ذاتــه مــع مبــدأ العلمانيــة 

بقــدر مــا يمثلــه مــن ممارســة لحريــة التعــبير وإظهــار للمعتقــدات الدينيــة. ولكــن هــذه 

الحريــة لا يمكــن أن تســمح للتلاميــذ بإظهــار إشــارات الانــتماء الدينــي التــي بطبيعتهــا، 

ــبب  ــي، أو بس ــردي أو جماع ــكل ف ــا بش ــا فيه ــم ارتداؤه ــي يت ــروف الت ــبب الظ أو بس

ــشير أو  ــتفزاز أو التب ــط أو الاس ــن أعمال الضغ ــملاًً م ــكل ع ــتعراضية، تش ــا الاس طبيعته

ــاء  ــن أعض ــذ أو غيره م ــة التلمي ــة أو حري ــوض كرام ــأنها أن تق ــن ش ــي م ــة الت الدعاي

15. يُنُظر في هذا المعنى: جميل صّيّاح، تأكيد على العلمانية : قانون 15 آذار 2004، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد 

4، 2006، المكتبة العامة للقانون والفقه الدستوري في فرنسا LGDJ، ص923. 



7

الإديولوجية الدستورية و أثرها في التشريعات الأسرية

المجتمــع التعليمــي، أو تعــرض صحتهــم أو سلامتهــم للخطــر، أو مــن شــأنها أن تعطــل 

سير الأنشــطة التعليميــة والــدور التعليمــي للمعلــمين، أو مــن شــأنها أن تخــل بالنظــام 

داخــل المؤسســة أو انتظــام تقديــم الخدمــات العامــة“16. 

أراد مجلــس الدولــة في قــراره أن يجــد تبريــراًً قانونيــاًً يســعى للتوفيــق بين الحــق 

ــات المتنافســة لكي يتمكــن مــن ممارســة  ــف الحري ــوازن بين مختل ــام، والت والنظــام الع

رقابــة تناســبية، وبــدا موقفــه كجــواب على التناقــض المُعُلــن بين الحريــة وإســاءة 

اســتعمالها، متكئــاًً على وجــود فلســفة في قراراتــه تقــول إن العلمانيــة يجــب أن تكــون 

تســامحاًً أكثر مما هــي معركــة. ومــع ذلــك فقــد أدى قــرار مجلــس الدولــة إلى إشــعال 

الجــدل مجــدداًً بين أنصــار التســامح العــلماني وبين أنصــار العلمانيــة الإديولوجيــة التــي 

باتــت تعتقــد أن الحــق في الاخــتلاف ســيؤدي بــدلاًً مــن التخفيــف مــن عــدم المســاواة 

إلى زيــادة حدتهــا مــن خلال تعريــض الفــرد إلى قواعــد قانونيــة مجــردة مــن أيــة حداثــة 

وهــو مــا ســيؤدي في الحقيقــة إلى إضفــاء طابــع نســبي على مكانــة الدولــة باســم 

ــراء  ــدة الإط ــن ش ــا م ــاؤل عامّا إذا كن ــن التس ــن الممك ــة، وم ــة مفترض ــة ثقافي خصوصي

ِـب نفســه اليــوم،  على الهويــة الذاتيــة لــن نصــل أخيراًً إلا إلى إنهــاء الحريــة، فالفــرد يُنُ�ص

كــمُُشرع، ليجعــل مــن ذاتيتــه قاعــدة قانونيــة تحــت غطــاء أســطورة الأصــول الثقافيــة 

ــة17. ــة والعرقي والإثني

وإزاء هــذه الاختلافــات قــرر رئيــس الجمهوريــة الفــرنسي جــاك شيراك في، 3 

ــم  ــة وتقدي ــدأ العلماني ــد مب ــخبراء للتفــكير في تجدي ــة مــن ال تمـوز 2003، تشــكيل لجن

مقترحــات تُسُــتخدم كأســاس نظــري لتشريــع قانــون جديــد، وفي نفــس الوقــت تشــكلت 

لجنــة برلمانيــة للتفــكير في الإشــكالية نفســها. تـــــــرأس اللجنــة الســياسي المـخضرم برنــارد 

16. للاطلاع على النص الكامل للقرار يُنُظر موقع مجلس الدولة:

https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/avis-n-346-893-du-conseil-detat-27111989-port-du-foulard-

islamique/ آخر زيارة في 13-5-2025

17. يُنُظر في هذا المعنى : جميل صّيّاح، مصدر سابق، ص 930.
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ســتازي Stasi وباتــت اللجنــة تُسُــمى فــيما بعــد بــــ ”لجنــة ســتازي“. تناولــت اللجنــة 

العلمانيــة كمبــدأ عالمـي وقيمــة جمهوريــة، ثــم كمبــدأ قانــوني، ثــم اقترحــت تشــخيصاًً 

وسلســلة مــن المقترحــات الراميــة إلى مــا أســمتهُُ ”تأكيــد علمانيــة راســخة جامعــة“، وقــد 

جــاء في ديباجــة تقريــر اللجنــة المعنــون إلى رئيــس الجمهوريــة ”إن الجمهوريــة تتكــون 

ــام خطــر الانجــراف  ــا أم ــا يجعلن مــن مواطــنين، ولا يمكــن تقســيمها إلى مجتمعــات، م

نحــو الطائفيــة“18.

إزاء ذلــك، و تأثــراًً بهــذا التقريــر، بــادرت الحكومــة لتقديــم مشروع قانــون جديــد 

تــم تبنيــه عــام 2004 مــن قبــل البرلمان الفــرنسي وصــادق عليــه رئيــس الجمهوريــة. ينــص 

ــاًً  ُـعبر بهــا الطلبــة علن القانــون بشــكل خــاص على حظــر كافــة الرمــوز الدينيــة التــي ي�

عــن انتمائهــم الدينــي في المـدارس وهــي النقطــة التــي أثــارت الجــدل الأكبر في النقاشــات 

العامــة خصوصــاًً فــيما بــدا أنــه مــقترح موجــه بشــكل خــاص نحــو منــع ارتــداء الحجــاب 

للمســلمين في المـدارس19. 

والواقــع أن موضــوع الحجــاب مــا هــو إلا مظهــر خارجــي لمطالــب معقــدة 

بتحقيــق هويــة ذاتيــة، كما يعكــس قلقــاًً اجتماعيــاًً وسياســياًً حــول الاندمــاج، وقــد حــاول 

ــة  ــة النمــوذج العــلماني في فرنســا نحــو علماني ــك تغــيير بوصل ــد إزاء ذل ــون الجدي القان

تكــون الأولويــة فيهــا للتماســك الاجتماعــي بــدلاًً مــن التعدديــة الثقافيــة أو مــا يمكننــا 

يـة ـبـدل فتحـهـا. يـة العلمانـ أن نـسـميه تقوـ

و يبــدو أن هــذه الرؤيــة تأثــرت بمـا يطرحــه بعــض المفكريــن من خطــورة انعكاس 

التعدديــة الثقافيــة على القواعــد القانونيــة، وبهــذا الصــدد يطــرح البعــض ســؤالا مركزيــاًً: 

هــل يمكــن لنظــام قانــوني أن يبقــى حيــاًً بعــد وجــود مصــادر تنافســية لإنتــاج القواعــد 

18. للاطلاع على النص الكامل للتقرير المكون من 78 صفحة يُنُظر:

https://www.vie-publique.fr/rapport/26626-commission-de-reflexion-sur-application-du-principe-de-

laicite، آخر زيارة 13-5-2025 

19. للاطلاع على النص الكامل للقانون ينظر موقع التشريعات الفرنسية:

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000417977، آخر زيارة في 13-5-2025 
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القانونيــة؟ إن هــذا الســؤال الــذي قــد لا يطــرح، على الأرجــح، أي مشــكلة في بلــد آخــر 

يأخــذ صيغــة خاصــة في فرنســا طــالما بقــي النظــام القانــوني فيهــا متأثــراًً بتاريــخ تشــييد 

ــا  ــوانين، لكنه ــوع الق ــتبعد تن ــة لا تس ــييد الجمهوري ــرة تش ــح أن فك ــة، صحي الجمهوري

تمنــح القاعــدة القانونيــة الدولتيــة مــدى عامــاًً، ويعنــي هــذا المقــتضى أن أي مجتمــع لا 

ن تحتوي  ن تعلــو على الخصوصيــات وألِأ يســتطيع مــن دون قيــم قانونيــة مشتركة قابلــة ألِأ

ــة  ــة القواعــد القانوني ــة المبهمــة لتعددي القــوى المتخاصمــة أن يعمــل ســلمياًً. إن اللعب

ــبية  ــاًً )النس ــة ثقافي ــة خاص ــد قانوني ــاًً( وقواع ــاًً )عام ــاًً دولتي ــاًً منمق ــل كلام ــي تنتح الت

الثقافيــة( يمكــن أن تخــتصر فعالي�ّـة الحــق في قابليتــه لإدارة التحديــات الانفعاليــة للحياة 

الاجتماعيــة وهكــذا يصبــح مــكان الســلطة مكانــاًً فارغــاًً لا يمكــن شــغله20.

ومــع ذلــك لم يســلم هــذا التوجــه مــن النقــد فيرى البعــض أن هــذه العلمانيــة 

المشــوهة تقــود إلى إفقــار الفكــر بتضييقهــا بشــكل تعســفي لميــدان التأمــل الأخلاقــي، 

ــان  ــان، في حين أن الأدي ــهام للأدي ــقصي كل إس ــا ت ــة في كونه ــة للديمقراطي ــدو معادي وتب

ــة  ــل. كما أن هــذه النزع ــه على الأق ــر علي ــام أو تؤث ــرأي الع ــن ال ــهماًً م ــسماًً م ــم ق تله

”التماميــة“ العلمانيــة تغــرق أيضــاًً في الإحــراج فباســم الحيــاد الضروري للدولــة تعتــزم 

اســتبعاد الديــن مــن الجــدل، لكــن اســتبعاد كل وجهــة نظــر دينية،مــن حيــث المبــدأ، 

مــن الجــدل المتعلــق بمســائل أساســية هــو في حــد ذاتــه اتخــاذ لموقــف مُُســبََق21.

ولســنا هنــا بصــدد تحليــل هــذا التغيير الــذي حــوََّل العلمانيــة التعددية الفرنســية 

ــك  ــميه، لأن ذل ــا أن نس ــاز لن ــلماني“، إن ج ــراف الع ــة أو ”الانح ــة إديولوجي إلى علماني

موكــول إلى دراســات أخــرى، لكــن مــا يعنينــا هنــا هــو أثــر هــذا التحــول الإديولوجــي 

على التشريـعـات العائلـيـة وـهـو ـمـا ـسـنبحثه في المطـلـب الـثـاني.

20. ينظر في هذا المعنى: جميل صّيّاح، مصدر سابق، ص 936.

21. يُنُظر في هذا المعنى :جوسلين كليرك، مصدر سابق، ص 749.
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المطلب الثاني: الحماية الدستورية للتشريعات العائلية

ــن  ــزء م ــو ج ــون الخاص،وه ــروع القان ــد ف ــف كأح ــا يُصُن ــون الأسرة في فرنس قان

القانــون المـدني ويُعُنــى بالتشريعــات المتعلقــة بالأشــخاص المرتبــطين بالنســب أو التبنــي، 

ــد  ــزواج كعق ــة لل ــة الرديف ــزواج أو الشراكات المدني ــة ال ــطين برابط ــخاص المرتب أو الأش

”الباكــس“ وغير ذلــك، فهــو ليــس قانونــاًً مســتقلاًً بذاتــه كقانــون الأحــوال الشــخصية كما 

هــو الحــال في العــراق أو في بعــض البلــدان الأخــرى، لــذا فــإن دراســتنا لأثــر الإديولوجيــة 

العلمانيــة في فرنســا على التشريعــات الأسريــة والحمايــة الدســتورية لهــا ســيأخذ بعــض 

ــذي  ــص ال ــتقراء الناق ــاب الاس ــن ب ــالأسرة و م ــة ب ــات المتعلق ــك التشريع ــق تل مصادي

ــذا ســنتناول  ــة الدســتورية، ل ــة لهــذه الحماي ــكار كُُلي ــن أف ســيقودنا بالنتيجــة إلى تكوي

ــة.  ــزواج والإجهــاض كأهــم مصاديــق التشريعــات الأسري موضوعــي ال

تعــدُُّ التشريعــات المتعلقــة بالــزواج مــن أهــم المواضيــع التــي يعنــى بهــا قانــون 

الأسرة، والــزواج تاريخيــاًً، وحتــى قيــام الثــورة الفرنســية، كان يقــع تحــت ســلطة التنظيــم 

الدينــي وأحــد مهــام الكنيســة، و في عــام 1791 ومــع شــيوع المفاهيــم العلمانيــة تبنــى 

القانــون المـدني مفهــوم أن الــزواج لا يُعُــدُُّ زواجــاًً إالّا بعقــدٍٍ مــدني تنظمــهُُ المحاكــم، وعلى 

ــزواج بقــي هــو المؤسســة الأساســية للأسرة والغــرض  ــإن ال الرغــم مــن هــذا التحــول ف

الأســاسي لتكاثــر النــوع الــبشري. ومــع تطــور المفاهيــم المتعلقــة بحقــوق المـرأة وتوســع 

ــن  ــاًً إن أكثر م ــييراًً، خصوص ــالأسرة تغ ــة ب ــم المتعلق ــهدت المفاهي ــة ش ــات الفردي الحري

نصــف الأطفــال المولوديــن في فرنســا قــد وُُلــدوا خــارج إطــار الــزواج. و إزاء ذلــك بــدأ 

المُشُرع بتنظيــم أُطُــر جديــدة لتنظيــم الحيــاة المشتركــة وكانــت الخطــوة الأولى باتجــاه 

إقــرار تشريــع ”عقــد أو عقــد التضامــن المـدني والعيــش المـشترك وقــد عــرف القانــون 

ــسين  ــن جن ــيين، م ــغين طبيع ــخصين بال ــد يبرم بين ش ــه عق ــس( بأن ــد )الباك ــذا العق ه

ــا القــول، ومــن خلال  مختلــفين أو مــن نفــس الجنــس، لتنظيــم حياتــهما معــاًً“22. يمكنن

للتشريعات  الرسمي  الموقع  ينظر  للقانون:  الكامل  النص  المرقم 944-99 في 15 1999-11-، للاطلاع على  القانون  يُنُظر   .22

الفرنسية : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000761717، آخر زيارة 13-5-2025.
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مراجعــة نصــوص هــذا القانــون إن عقــد الباكــس أوجــد علاقــة تعاقديــة رديفــة للــزواج، 

ولكــن بشروط أقــل التزامــاًً، حيــث يمكــن لأحــد الشريــكين إعلان تخليــه عــن هــذا العقــد 

ــة  ــة وضريبي ــازات مالي ــالتراضي مــع وجــود امتي ــة أشــهر أو ب ــل ثلاث بمجــرد إخطــاره قب

ســينتفع منهــا المتعاقــدان وتنظيــم شروط المســاكنة لــذا هــو زواج بــدون طلاق وبشروط 

أقــل تعقيــداًً. لذلــك رأى فيــه منتقــدوه بأنــه هجــوم على الــزواج، وأنــه ينتهــك كرامــة 

ــب  ــن جان ــة م ــاء الشراك ــرادي وإنه ــال الانف ــق الانفص ــراره لح ــن خلال إق ــان م الإنس

ــاًً  ــاًً مطابق ــتورياًً معلن ــاكاًً دس ــتوري انته ــس الدس ــا المجل ــرََ فيه ــادات لم ي ــد، انتق واح

مـؤرخ في 9  ــم ال ــراره المه ــه ق ــار إلي ــل أش ــق تفصي ــتور وف ــون للدس ــذا القان ــر ه جوه

تشريــن الثــاني1999 23. وتبقــى النقطــة الأهــم وهــي أن عقــد الباكــس ســمح بــالاعتراف 

بالــزواج مــن نفــس الجنــس وبذلــك فهــو فتــح البــاب للــزواج المـثلي، إلا أنــه لم يمنحهــم 

ــزوجين أو الاســتفادة  ــزواج كالحــق في الميراث أو اتحــاد اســم ال ــة على ال الحقــوق المترتب

ـمـن الراـتـب التقاـعـدي عـنـد وـفـاة الشرـيـك.

ونتيجــة لبعــض المطالبــات البرلمانيــة للــسماح للمثلــيين بالــزواج اعــتبرت المحاكــم 

الفرنســية أن زواج المثلــيين غير قانــوني، وقــد عبر المجلــس الدســتوري عــن رأيــه في هــذه 

المســألة بــأن معالجــة هــذه القضيــة تقــع على عاتــق الســلطة التشريعيــة وحدهــا24. 

وإزاء هــذا القــرار، ومُُســايرةًً للعديــد مــن الــدول الأوربيــة، اعتمــد البرلمان الفرنسي 

ــون  ــذا القان ــرنسي على ه ــس الف ــس، وصــادق الرئي مـثلي الجن ــزواج ل ــاًً يســمح بال قانون

بتاريــخ 17 أيــار 2013 بـعـد نقاـشـات ـحـادة وانقـسـام مجتمـعـي ـكـبير.

ارتكــز النقــاش بين معــارضي ومؤيــدي الــزواج المـثلي حــول نقطــتين رئيســتين هما: 

23. يُنُظر حيثيات قرار المجلس الدستوري المرقم° DC 99-419 في 1999-11-9، متاح على الرابط الرسمي للمجلس الدستوري 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-99-419-dc-du-9-novembre-1999-:الفرنسي

saisine-par-60-deputes، آخر زيارة 13-5-2025.

24. ينظر قرار المجلس الدستوري المرقم n° 2010-92 QPC في 8 2011-1-، متاح على المرقع الرسمي للمجلس الدستوري 

الفرنسي: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/201092QPC.htm، آخر زيارة 13-5-2025 
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طبيعــة الــزواج ومفهــوم الأبــوة والأمومــة. حيــث يــرى معارضــو زواج المثلــيين أن الــزواج 

ــوع في  ــر الن ــو تكاث ــه ه ــارة“ لأن غرض ــية للحض ــة أساس ــا و ”بني مـة بذاته ــة قائ مؤسس

ــن ســوى عقــد مــدني بســيط ينظــم  ــزواج بالنســبة للكــثير مــن المؤيدي حين لم يتعــدََ ال

ــيين إلغــاء الفــرق بين الأب  ــد مــن معــارضي زواج المثل ــزوجين. كما انتقــد العدي ــاة ال حي

ــيين  ــك دعــت جماعــات حقــوق المثل ــاًً لنمــو الطفــل، وإزاء ذل ــدُُّ ضروري ــذي يُعُ والأم ال

ّـع قانــون  إلى توســيع نطــاق الإنجــاب بمســاعدة طبيــة ليشــمل الأزواج الإنــاث، وقــد وس�

الأخلاقيــات الحيويــة لعــام 2021 نطــاق الإنجــاب بمســاعدة طبيــة ليشــمل الأزواج مــن 

الإنــاث والنســاء العازبــات أيضــاًً الراغبــات أن يصبحــن أمهــات، وقــد تــم وضــع طريقــة 

ــاب  ــن خلال الإنج ــاث م ــن الإن ــن لأزواج م ــال المولودي ــب الأطف ــد نس ــدة لتحدي جدي

بمســاعدة طبيــة25.

ــات  ــاء البلدي ــن رؤس ــد م ــع العدي ــون، امتن ــق القان ــن تطبي ــهر الأولى م وفي الأش

المعــارضين لــزواج المثلــيين، إقامــة مراســم الــزواج للمثلــيين وتطبيــق القانــون، مشيريــن 

إلى مخالفــة تطبيــق هــذا القانــون لـــــ ”شرط الضــمير“ حيــث تنــص الفقــرة الخامســة 

ــتور  ــب دس ــتورية بموج ــة دس ــدُُّ ذات قيم ــي تع ــام 1946، الت ــتور ع ــة دس ــن ديباج م

ــبب  ــه بس ــه أو وظيفت ــخص في عمل ــأي ش ــاس ب ــوز المس ــه ”لا يج ــذ، على أن 1958 الناف

أصولــه أو آرائــه أو معتقداتــه“ وحيــث إن حريــة الضــمير، الناتجــة عــن هــذه الأحــكام، 

مــن بين الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور، وأحالــوا الأمــر إلى مجلــس الدولــة، 

الــذي أحالــه إلى المجلــس الدســتوري، وإزاء ذلــك رفــض المجلــس الدســتوري، في القــرار 

أن رؤســاء  واعــتبر  الشرط،  الأول 2013 هــذا  رقــمQPC 2013-353 في 18 تشريــن 

البلديــات في دائــرة الســجل المـدني يجــب أن يكونــوا محايديــن وأن قانــون زواج المثلــيين 

ــة الضــمير“26.  ــك حري ”لا ينته

أمــا فــيما يتعلــق بالإجهــاض وبعــد التعديــل الدســتوري الخامــس والعشريــن الذي 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/ :25. للاطلاع على النص الكامل للقانون ينظر الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية

id/JORFTEXT000043884384/2025-02-25، آخر زيارة 13-5-2025. 

26. ينظر قرار المجلس الدستوري المرقم n° 2013-353 QPC الصادر في 2013-10-18، متاح على الموقع الرسمي للمجلس 

الدستوري: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013353QPC.htm، آخر زيارة 13-5-2025.
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ــالم  ــرنسي أول دســتور في الع ــح الدســتور الف ــة الخامســة أصب شــهده دســتور الجمهوري

ــتورية.  ــة دس ــق حماي ــذا الح ــي على ه ــوده ويضف ــرأة في بن ــاض للم ــة الإجه ــر حري يق

حيــث تــم تعديــل المادة 34 مــن الدســتور لتصبــح بالشــكل الآتي ”يحــدد القانــون شروط 

ممارســة الحريــة المكفولــة للمــرأة في اللجــوء إلى الإنهــاء الطوعــي للحمــل“ واســتناداًً إلى 

ذلــك صــدر القانــون الدســتوري في 8 آذار 202427 .

ــاًً و  ــدلاًً فقهي ــل ج ــه يمث ــة كون ــع المهم ــن المواضي ــاض م ــوع الإجه ــدُُّ موض ويع

ــد تجنبــت  ــة الأم في جســدها، وق ــاة وحري ــة الطفــل في الحي ــتين؛ حري فلســفياًً بين حري

معظــم الدســاتير النــص على هــذا الموضــوع وتركــه للتنظيــم القانــوني مراعــاة لحساســيته. 

حيــث تتجنــب أغلــب التشريعــات تعريــف النظــام القانــوني للجــنين ومــا يســتتبعه مــن 

جــدل حــول ولــوج الــروح في الجــنين مــن عدمهــا. وبشــكل عــام فــإن قــوانين الإجهــاض 

دََُّ الإجهــاض شــكلاًً  ــاًً و إلا ع� عمومــاًً تتضمــن أن الجــنين لا يمكــن اعتبــاره شــخصاًً بشري

مــن أشــكال القتــل المشرعــن، لــذا يعمــل الفقــه القانــوني على تحقيــق تــوازن بين حريــة 

اـمـرأة واحترام ـبـدء حـيـاة الطـفـل.

تاريخيــاًً أدرج المجلــس الدســتوري حريــة المـرأة في اللجــوء إلى الإجهــاض في حــال 

الخطــر ضمــن الحقــوق التــي أعلنتهــا المادة الثانيــة مــن إعلان حقــوق الإنســان والمواطن، 

وتمنــى في الوقــت نفســه، عــدم تشــويه مبــدأ احترام الكائــن الــبشري منــذ بــدء الحيــاة 

الــذي طرحــه قانــون Veil لعــام 1975 28. و تدريجيــاًً بــدأت التشريعــات تتوســع في حــق 

ــون 4 تمـوز 2001  ــاة فبموجــب قان الأم في الإجهــاض على حســاب حــق الطفــل في الحي

تــم تمديــد المـدة القانونيــة المســموح بهــا للإجهــاض وإلغــاء إذن أحــد الوالديــن في حــال 

تطبـيـق الحـمـل على ـقـاصر.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/ :27. للاطلاع على النص الكامل للقانون ينظر الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية

article_lc/LEGIARTI000019241018، آخر زيارة 13-5-2025. 

28. قانون فيل رسمياًً قانون 17كانون الثاني 1975 بشأن الإنهاء الطوعي للحمل، هو قانون يتعلق بإلغاء تجريم الإجهاض في فرنسا. 

وقد أعدته سيمون فيل، وزيرة الصحة أثناء رئاسة جيسكار.صدر القانون في 17 يناير 1975 لمدة خمس سنوات. وتم تجديده دون 

حد زمني بموجب قانون صدر في 31 ديسمبر 1979. للاطلاع على النص الكامل للقانون يُنُظر الموقع الرسمي للتشريعات الفرنسية: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000700230/1975-01-18، آخر زيارة 13-5-2025.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85_(%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D9%8A
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ـِدَِّ  ومــع إقــرار التعديــل الدســتوري تكــون فرنســا قــد حســمت أمرهــا في ع�

ــا  ــد غادرن ــك نكــون ق ــة دســتورية وبذل ــاًً أساســياًً للمــرأة يحظــى بحماي ــاض حق الإجه

الفكــرة الأساســية التــي كانــت تقــدم الإجهــاض كوســيلة لمواجهــة الوضــع الخطــر للأم إلى 

ــة الشــخصية.  ــباب الملاءم ــاض لأس إجه

المبحث الثاني
الهوية الإسلامية للعراق وأثرها في إضفاء الحماية الدستورية على التشريعات العائلية 

على خلاف التجربــة الفرنســية، فــإن الســياقات التاريخيــة والتطــورات السياســية 

ــا  ــواة أساســية لتأســيس مــا يمكنن التــي أفــرزت دســتور العــراق لعــام 2005، شــكلت ن

ــوق  ــز على حق ــة وترتك ــادئ الديمقراطي ــحترم مب ــراق ت ــة للع ــة إسلامي ــميه هوي أن نس

وحريــات أساســية زخــر بهــا الفصــل الثــاني مــن بنــود هــذا الدســتور. مــن جانــب آخــر 

فــإن القضــاء الدســتوري في العــراق و كما أشــارت المحكمــة الاتحاديــة العليــا في العــراق، 

في قــرار فريــد لهــا، وضــع معالجــة للتنــوع الدينــي والثقــافي الــذي يزخــر بــه العــراق، 

مغايــرة للطريقــة التــي عالــج بهــا المشرع الفــرنسي هــذا الموضــوع، وهــذا مــا ســنبحثه 

ــة في رســم  ــر هــذه الهوي ــان أث ــه بي ــاني فنحــاول في في )المطلــب الأول( أمــا المطلــب الث

ــة )قانــون الأحــوال الشــخصية(.  التشريعــات المتعلقــة بالعائل

المطلب الأول: الهوية الدستورية للعراق

ــة التــي يوليهــا الدســتور  ــة أو بتعــبير أدق المكان إن مســألة علاقــة الديــن بالدول

ــة،  ــدول الإسلامي ــن ال ــد م ــاء العدي ــت بن ــي رافق ــدة الت ــكاليات المعق ــن الإش ــن م للدي

ومنهــا العــراق، وخصوصــاًً تلــك التــي ولــدت بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة نهايــة الحرب 

العالميــة الأولى، فذهــب البعــض إلى تبنــي فكــرة اندمــاج الديــن والدولــة على أنهــا حقيقة 

تاريخيــة ثابتــة وذهــب البعــض الآخــر إلى إمكانيــة فصــل الديــن عــن الدولــة، عبر حــدود 
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تضيــق أو تتســع وفقــاًً لتجربــة كل بلــد باعتبــار أن نمـوذج الحكــم مــن المســائل التــي 

تخـضـع لتـطـور التـجـارب البشرـيـة.

تأسيســاًً على ذلــك نحــت دســاتير الــدول الإسلاميــة مناحــيََ مختلفــة في معالجــة 

هــذا الموضــوع تبعــاًً للظــروف السياســية والاجتماعيــة والفلســفة الفكرية التــي ولدت في 

ظلهــا هــذه الدســاتير، إالّا أننــا ســنحاول دراســة المنحــى الــذي انتهجــه الدســتور العراقــي 

ــة الإسلام في الدســتور العراقــي مــن  ــا تلمــس مكان لهــذا الموضــوع، وبشــكل عــام يمكنن

خلال الإشــارة إلى النصــوص التــي تناولــت هــذا الموضــوع عبر ثلاث إشــارات أساســية مــن 

نصوصــه فــالإسلام؛ ديــــــــن رســمي للدولــة ومصــدر أســاس للتشريــع وهويــة29.

ــص  ــذا الن ــول إن ه ــا الق ــة؛ يمكنن ــمياًً للدول ــا رس ــون الإسلام دين ــث ك ــن حي فم

مــن الأمــور المشتركــة تقريبــاًً بين معظــم الدســاتير العربيــة، وكذلــك الدســاتير العراقيــة 

الســابقة التــي تضمنــت نصوصــاًً في هــذا المعنــى30. والواقــع أننــا لا نســتطيع أن نلمــس 

أثــراًً مبــاشراًً لهــذا النــص على مــن يدينــون بــغير الديانــة الإسلاميــة ســوى اعــتماد بعــض 

ــض  ــمية وبع ُـطلاًً رس ــة ع� ــبات الديني ــض المناس ــِدِّ بع ــة كع ــة في الدول ــر الإسلامي المظاه

الإشــارات الأخــرى.  

ــع فهــو لا  ــار دســتور 2005 الإسلام كمصــدر أســاس للتشري ــق باعتب أمــا مــا يتعل

ينفــي في الوقــت نفســه إمكانيــة تبنــي مصــادر تشريعيــة أخــرى شرط عــدم تعارضهــا مع 

مــا أسماه الدســتور بثوابــت أحــكام الإسلام.كما إننــا نجــد في بعــض القــوانين الســابقة على 

دســتور 2005 تحتــوي إشــارات على اعتبــار الشريعــة الإسلاميــة مصــدراًً مــن مصادرهــا. 

ويعــدُُّ قانــون الأحــوال الشــخصية،المُنُظم الأهــم لمعظــم الحــالات المتعلقــة بــالأسرة المثــال 

29. يُنُظر المادة الثانية من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 

30. نص القانون الأساسي لعام 1925 في المادة 13 منه على أن »الإسلام دين الدولة الرسمي«، و على نفس النهج سار دستور 

1958 المؤقت في مادته 4 »الإسلام دين الدولة الرسمي«، أما دستور 1964 المؤقت فقد نصت المادة 3 منه على أن »الإسلام دين 

الدولة و القاعدة الأساسية لدستورها«، و اقتبس نفس النص دستور 1968 المؤقت »الإسلام دين الدولة و القاعدة الأساسية 

لدستورها« أما دستور 1970 المؤقت فقد نص في مادته 4 على »الإسلام دين الدولة«.
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ــرز لذلــك، فقــد نــص قانــون الأحــوال الشــخصية على ”إذا لم يوجــد نــص تشريعــي  الأب

يمكــن تطبيقــه فيحكــم بمقــتضى مبــادئ الشريعــة الإسلاميــة الأكثر ملاءمــة لنصــوص هــذا 

القانون“31.مــن جانــب آخــر، وفي ســياق فريــد لإدارة التنــوع المذهبــي والتعــدد الثقــافي، 

أوجــد الدســتور العراقــي معالجــة خاصــة لقانــون الأحــوال الشــخصية على نحــوٍٍ يضمــن 

حريــة الفــرد في الالتــزام بأحوالــه الشــخصية حســب الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو 

الاختيــار32.

ثــل بشــكل عام بنــداًً حساســاًً في الدســاتير،  أمــا بخصــوص موضــوع الهويــة الــذي ميُم

فقــد عالــج المشرع العراقــي هــذا الموضــوع بتبنــي الهويــة الإسلاميــة كهويــــة لغالبيــة 

الشــعب العراقــي، إالّا أن النــص لا ينــافي الــضمان الكامــل للحقــوق الدينيــة لجميــع الأفراد 

في حريــة العقيــدة والممارســة الدينيــة، كالمســيحيين و الأيزيــديين والصابئــة المندائــيين33.

مــن جانــب آخــر تمثــل دراســة محتــوى الحقــوق والحريات يكتســب أهميــة كبيرة 

في أي نظــام دســتوري كونــه يعكــس الفلســفة والرؤيــة السياســية التــي ينتهجهــا هــذا 

النظــام فــإن دراســة الحقــوق والحريــات في دســتور 2005 تكتســب أهميــة اســتثنائية، 

هــذه الأهميــة تــأتي مــن كــون هــذه النصــوص تُشُــكل مــع مبــادئ الديمقراطيــة توازنــاًً 

ــف  ــوانين يخال ــن ق ــواز س ــدم ج ــص على ع ــث الن ــن حي ــكام الإسلام م ــت أح ــع ثواب م

ثالــوث المبــادئ هــذا. 

هــذا التــوازن في تشــكيل الهويــة حــرص الدســتور على أن يكــون انعكاســاًً لمعظــم 

نصوصــه و نســتطيع القــول إنــه يشــكل هويــة خاصــة بالدســتور العراقــي هويــة إسلامية 

تــحترم الحقــوق والحريــات وثوابــت الديمقراطيــة34. 

31. المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

32. المادة 41 من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 

33. ينظر المادة الثانية من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 

34. لمزيد حول هذا الموضوع و تأصيل فكرته ينظر : د. علي عيسى اليعقوبي، الهوية الدستورية في قرارات المجلس الدستوري 

الفرنسي و مدى انعكاسها في الدول الأخرى -العراق أنموذجاًً-، مجلة النهرين للعلوم القانونية، المجلد 26، العدد 3 لسنة 2024 
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ــة في دســتور 2005  ــة العراقي ــا التجرب ــف به ــي تختل ــرز الت ــى النقطــة الأب و تبق

عــن التجربــة الفرنســية في دســتور الجمهوريــة الخامســة، فــكما رأينــا أن الاتجــاه العــام 

ــة  ــة الثقافي ــة حســاس في موضــوع التعددي ــة العلماني في فرنســا المتكــئ على الإديولوجي

على حســاب الهويــة الوطنيــة ويحــاول جاهــداًً صهــر الهويــات الفرعيــة في بودقــة هويــة 

الجمهوريــة الجامعــة و لــذا نــرى أن معظــم قوانينــه اســتلهمت هــذه الفكــرة، في حين 

يؤكــد الدســتور العراقــي وفي أكثر مــن مناســبة مســألة احترام الهويــات الفرعيــة ونــرى 

ــات الفرعيــة دون  ــوازن بين هــذه الهوي نصوصــه تســعى دائاًمً إلى إيجــاد نــوع مــن الت

أن تلغيـهـا.

و قــد أك�ّـدت المحكمــة الاتحاديــة العُُليــا في قــرارٍٍ لهــا هــذه الفلســفة ولأول مــرة 

تســتخدم المحكمــة مصطلحــاًً جديــداًً يتعلــق بالهويــة أســمته ”الهويــة السياســية“ وهــي 

ــن  ــة م ــة والديني ــات القومي ــات المكون ــوازن بين الاعتراف بخصوصي ــتلهم الت ــة تس هوي

ــاق  ــارج نط ــة خ ــو المواطن ــع وه ــوان جام ــت عن ــة تح ــة و بين ضرورة إدارة الدول جه

الهويــات الاجتماعيــة والقوميــة والدينية،جــاء في نــص القــرار: ”إن نظــامََ الحكــم في 

العــراق جمهــوريٌٌ نيــابي )بــرلماني( ديمقراطــي وفقــاًً لما جــاء في المادة )1( مــن الدســتور 

وإن غايــة مثــل هــذا النظــام وهدفــه الرئيــس هــو الحفــاظ على وحــدة الدولــة وكيانهــا 

ــة إذ إن العــراق  ــة والديني ــات القومي ــات المكون ــذات الوقــت الحفــاظ على خصوصي وب

واســتناداًً لأحــكام المادة )3( مــن الدســتور بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب 

ــة  ــرد والتركمان إضاف ــرب والك ــي : الع ــد القوم ــي على الصعي ــع العراق ــم المجتم إذ يض

ــن: مســلمين  ــي م ــي يتكــون المجتمــع العراق ــد الدين ــات، وعلى الصعي ــي القومي إلى باق

ومســيحيين وشــبك وأيزيــديين وصابئــة مندائيــيين إضافــة إلى باقــي الأديــان، ومــا يجــب 

إدراكــه وصيرورتــه وجــوب الحفــاظ على الحقــوق والحريــات للجميــع بمـا يضمــن تحقــق 

الــولاء للوطــن باعتبــاره الهويــة الجامعــة للقوميــات والأديــان والمذاهــب كافــة، فلا يمكــن 

أن تكــون الدولــة لمكــون أو لديــن أو لقوميــة معينــة كما لا يمكــن إعــادة تجــارب نظــام 

الحكــم الســابق عندمــا كانــت الأقليــات تشــعر بالاضطهــاد والتهميــش مما جعلهــم في 
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بعــض الأحيــان يســعون للبحــث عــن حريتهــم خــارج البلــد، ويجــب أن ينبنــي التعايــش 

ــة وإيجــاد  ــة الوطني ــات الشــعب العراقــي كافــة على أســاس الهوي والتســامح بين مكون

ــة التنــوع ســائدة في أغلــب دول  إرادة سياســية صادقــة لتحقيــق ذلــك لاســيما إن قضي

العــالم فالتنــوع هــو حقيقــة ثابتــة ويجــب التعامــل مــع هــذه الحقيقــة، يجــب كذلــك 

البحــث عــن الهويــة السياســية لإدارة الدولــة التــي يكــون عمادهــا المواطنــة خــارج نطاق 

الهويــات الاجتماعيــة والقوميــة والدينيــة وعــدم التعــارض مــع مبــادئ وقيــم ومعتقــدات 

أي مكــون وانطلاقــاًً مــن كل ذلــك فــإن الدســتور وبموجــب أحــكام المادة )20( منــه ضََمِِن 

لجميــع المواطــنين وبــدون اســتثناء أو تمييــز رجــالاًً و نســاءًً حــق المشــاركة في الشــؤون 

العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمـا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح35“.

تأسيســاًً على ذلــك يمكننــا القــول إن دســتور العــراق لعــام 2005 ارتكــز على 

هويــة إسلاميــة تــحترم التنوعــات الثقافيــة دون أن تلغيهــا وهــو اتجــاه عززتــه المحكمــة 

ــكار  ــداًً لاحت ــوع تهدي ــذا التن ــرى في ه ــذي لا ي ــتوري ال ــا الدس ــا بفقهه ــة العلي الاتحادي

ــة،  ــا الفرعي ــات مكوناته ــع هوي ــة م ــة الدول ــل هوي ــل تتكام ــة ب ــة معين ــة لهوي الدول

ِـم  ــخصية المنظ� ــوال الش ــون الأح ــل قان ــكل جلي على تعدي ــاه بش ــذا الاتج ــيتعزز ه وس

لمعـظـم الحـقـوق العائلـيـة واـلـذي أـثـار ـجـدلاًً ـشـعبيا ـكـبيراًًً ًكما سنرى في المطـلـب الـثـاني.

35. قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد 73 و موحداتها /اتحادية /2023 المتخذ بتاريخ 28-8-2023.
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المطلب الثاني: أثر الهوية الدستورية في العراق في التشريعات المتعلقة بالعائلة

ــكام  ــم الأح ــم لمعظ ــونََ المنظ ــراق القان ــخصية في الع ــوال الش ــونُُ الأح ــدُُّ قان يع

المتعلقــة بــالأسرة وهــو على خلاف التجربــة الفرنســية قانــون مســتقل بذاتــه، لــذا فــإن 

دراســتنا لأثــر الهويــة الدســتورية للعــراق على التشريعــات الأسريــة والحمايــة الدســتورية 

ع في عــام 1959 وبالتــالي فهــو ســابق  ِ�شُرِّ لهــا سيرتكــز على هــذا القانــون، ولكــون القانــون 

على الدســتور ونــصََّ على اســتلهام مبــادئ الشريعــة الإسلاميــة الأكثر ملاءمــة لنصوصــه36. 

لــذا فــإن دراســتنا لهــذا الأثــر ستركــز على التعديــل الأخير الــذي أقــرهُُ مجلــس النــواب 

ــذا  ــية ه ــتور 2005. ولحساس ــن دس ــلمادة 41 م ــون إعلاًماً ل ــذا القان ــي على ه العراق

الموضــوع وأبعــاده التاريخيــة لابــد لنــا أولاًً مــن الإشــارة إلى الخلفيــة التاريخيــة للموضوع 

لكي تعينـنـا في فـهـم أوـسـع للموـضـوع.

ــة  ــة الأحــكام العدليــة في نواحــي الدول ــاًً ومنــذ العــام 1867 طُبُقــت مجل تاريخي

العثمانيــة كافــة واقــتصر العمــل فيهــا على المذهــب الحنفــي، وفي عــام 1917 صــدر مــا 

ُـرف بقانــون العائلــة العــثماني وقــد تعاملــت الســلطات البريطانيــة بالقانــون نفســه في  ع�

الأحــوال الشــخصية غير أن فــرض المذهــب الحنفــي في العهــد العــثماني أّدّى إلى ابتعــاد 

الغالبيــة العظمــى مــن النــاس عــن المحاكــم الشرعيــة37. 

ومــع تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة عالــج القانــون الأســاسي العراقــي لعــام 

1925 هــذه المســألة عندمــا نــص ”يجــري القضــاء في المحاكــم الشرعيــة وفقــاًً للأحــكام 

ــون  ــكام قان ــب أح ــة، بموج ــب الإسلامي ــن المذاه ــب م ــكل مذه ــة ب ــة الخاص الشرعي

خــاص“38. وحــدد القانــون الأســاسي اختصــاص المجالــس الروحيــة لليهــود والمســيحيين في 

البــت بأمــور الــزواج وغيرهــا مــن أمــور الأحــوال الشــخصية الموافق عليهــا من قبــل وزارة 

العــدل في مــا يخــص أفــراد الطائفــة، وإلى جانــب ذلــك هنــاك مستشــارون في المحاكــم 

36. المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

37. يُنُظر في هذا المعنى :علاء الدين خروفه، شرح قانون الأحوال الشخصية، بغداد،، مطبعة العاني، 1962، ص 23. 

38. المادة 77 من القانون الأساسي العراق لعام 1925.
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المدنيــة مختصــون بالأمــور المتعلقــة بالصابئــة المندائــيين و الأيزيــديين39.

بعدهــا جــرت عــدة محــاولات لتشريــع قانــون يوحــد البــت بالأحــوال الشــخصية 

على أســاس مــدني، كانــت البدايــة 1933 عندمــا جــرت محاولــة لإصــدار قانــون الأحــوال 

الشــخصية ووضعــت لائحــة لهــذا المشروع غير أنهــا تــعثرت، ثــم جــرت محاولــة أخــرى 

ــة أعضــاء  ــن أربع ــة م ــراًً بتشــكيل لجن ــدل أم ــا أصــدرت وزارة الع ــام 1945 عندم في ع

ــذا المشروع إلا أن  ــزت ه ــخصية وأنج ــوال الش ــون الأح ــة قان ــع لائح ــا وض ــدت إليه عه

اللجنــة لم تتمكــن مــن تجــاوز المادة 77 مــن القانــون الأســاسي العراقــي لعــام 1925، ولم 

ــت وزارة  مـوز 1958 أّلّف ــد 14 ت ــه، وبع ــل ب ــاًً يُعُم ــح قانون ــذا المشروع أن يصب ــدََّر له يُقُ

ــوال  ــة الأح ــع لائح ــة لوض ــباط 1959 لجن مـؤرخ في 7 ش ــم 560 وال ــا المرق ــدل بأمره الع

ــة و مــا هــو  ــه مــن الأحــكام الشرعي الشــخصية اســتمدت مبادئهــا مما هــو متفــق علي

مقبــول مــن قــوانين الــبلاد الإسلاميــة ومــا اســتقر عليــه القضــاء الشرعــي في العــراق، و 

ــون في 19-12-1959 40. ــن القان ــا أُعُل ــة عمله بعــد أن أكملــت اللجن

وقــد تعــرض القانــون لعــدد مــن التعــديلات أبرزهــا المـواد المتعلقــة بــالإرث حيث 

ألغــت التعــديلات المـواد الخاصــة بــالإرث التــي كانــت تســاوي بين الجنــسين وأرجعتهــا 

ــيين، وإن الدســتور المؤقــت  ــل حــظ الأنث ــح الذكــر مث إلى الحكــم الإسلامــي القــاضي بمن

لعــام 1968 وضــع مــادة صريحــة لطمأنــة التيــارات الدينيــة حيــث جــاء في المادة 74 مــن 

هــذا الدســتور إن ”الإرث حــق تحكمــه الشريعــة الإسلاميــة“41. 

ــه، إلى  ــديلات علي ــن التع ــم م ــه، وعلى الرغ ــذ تشريع ــون ومن ــذا القان ــرض ه تع

ــذه  ــا ه ــي تراه ــة الت ــات الشرعي ــي المتطلب ــه لا يلب ــة كون ــارات الديني ــن التي ــد م النق

التيــارات مهمــة في مســائل الأحــوال الشــخصية. وبعــد التغــيير الســياسي الــذي شــهده 

39. يُنُظر المادة 79 من القانون الأساسي العراق لعام 1925.

الدراسات  معهد  تحليل،  و  نقد  الدستور  مأزق  الشخصية،  الأحوال  قانون  و  العراقي  الدستور  الخيون،  رشيد  ينظر:   .40

الاستراتيجية، الطبعة الأولى، بغداد-بيروت 2006، ص 223.

41. ينظر المادة 17 - ب من الدستور المؤقت لعام 1968. 
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العــراق عــام 2003 أصــدر مجلــس الحكــم قــراره بإلغــاء قانــون الأحــوال الشــخصية42، إلا 

أن القــرار جُُوبــه بمعارضــة نســوية و ليبراليــة منعــت الحاكــم المـدني بريمـر مــن إمضائــه. 

ــار  ــد اخت ــدداًً وق ــاش مج ــوع للنق ــذا الموض ــاد ه ــتور 2005 ع ــرار دس ــع إق و م

المشرعــون صيغــة جديــدة تســتلهم كل هــذا الإرث التاريخــي وتحــاول معالجتــه بصياغــة 

تــحترم التعدديــات الثقافيــة والدينيــة داخــل الدولــة حيــث نــص على ”العراقيــون أحــرار 

في الالتــزام بأحوالهــم الشــخصية حســب دياناتهــم أو مذاهبهــم أو معتقداتهــم أو 

ــون“43. ــك بقان اختياراتهــم وينظــم ذل

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــل قان ــم تعدي ــتوري ت ــص الدس ــذا الن ــتناداًً إلى ه و اس

ــذي ارتكــز على دعامــتين  ــم )1( لســنة 2025، ال ــون رق ــم )188( لســنة 1959، بالقان رق

أساســيتين : أولــهما الإبقــاء على القضــاء العراقــي كجهــة اختصــاص وحيــدة في ممارســة 

ــق في  ــراد الح ــح الأف ــة من ــة، والثاني ــة موازي ــم شرعي ــيس أي محاك ــدم تأس ــاء وع القض

تطبيــق أحــكام المذهــب الفقهــي الــذي يتبعونــه دينيــاًً أو البقــاء على أحــكام القانــون 

ــون رقــم )188(  ــود القان ــزواج المقــررة بموجــب بن ــزام بأحــكام ســن ال النافــذ مــع الالت

ــنة 1959 44. لس

و لســنا هنــا بصــدد تفصيــل أحــكام بنــود هــذا التعديــل الجــدل الدائــر حولــه، 

ــة  ــب انعــكاس الهوي ــا في هــذا الجان ــا يعنين فلهــذا الموضــوع دراســة مســتقلة، لكــن م

التعدديــة التــي أقرهــا دســتور 2005 ومقارنتهــا بالنهــج العــلماني الفــرنسي الــذي اطلعنــا 

على معالجاـتـه لـهـذه المـسـألة.

42. ينظر القرار المرقم 137 في كانون الأول 2003. 

43. تُنُظر المادة 41 من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 

44. يُنُظر القانون رقم 1 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم 4814 في 17-2-2025. 
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الخاتمة
أولاًً : النتائج 

	1 تحتــل الخلفيــة الإديولوجيــة للدســاتير حيــزاً هاماً مــن التأثير عــى التشريعات .

المتعلقــة بالعائلــة، ويعُــدُّ النمــوذج الفرنــي نموذجــاً يحــاكي صهــر الهويــات 

الفرعيــة داخــل هويــة الدولــة و النظــر إلى الهويــات الفرعية كمنافــس يعتدي 

عــى احتــكار الدولــة للقاعــدة القانونية، بينــا تمثــل التجربة العراقيــة نموذجاً 

ــات  ــة والهوي ــة الثقافي ــراف بالتعددي ــاول الاع ــتور 2005 يح ــراً في دس مغاي

الفرعيــة وإيجــاد نــوع مــن الملاءمــة لهــا مــع هويــة الدولــة الجامعــة دون أن 

تكــون بديلــه لهــا. 

	2 تؤثــر الســياقات التاريخيــة عــى بنيــة الدســتور وأثــره في معالجــة التشريعــات .

العائليــة بشــكل لافــت فالظــروف التــي ولــدت فيهــا النصــوص في فرنســا و 

قــوة المبــادئ الجمهوريــة فيهــا تختلــف عــن الظــروف التاريخيــة في العــراق 

وهيمنــة الدولــة ومحاولتهــا لفــرض نمــط تفكــر واحــد بطــرق قسريــة، حيــث 

واجهــت الهويــات الفرعيــة في النمــوذج العراقــي خطــراً وجوديــاً هــدد كيانهــا 

مــا أدّى إلى انعــكاس ارتــدادي حاولــت فيــه هــذه الهويــات تأصيــل وجودهــا 

مــن خــال مختلــف التشريعــات و في مقدمتهــا التشريعــات المتعلقــة بــالأسرة 

كونهــا تقــع في الحيــز الشــخصي. 

	3 يمــارس القضــاء الدســتوري دوراً رائــداً في تطويــر وتطويع النصوص الدســتورية .

ــة  ــهم في ملاحق ــا يس ــال الأسرة، وبم ــة في مج ــورات المتلاحق ــا للتط وملاءمته

النصــوص القانونيــة والدســتورية للمســتجدات وتطويــر رقابــة تناســبية بــن 

التناقضــات العديــدة في هــذا الحقــل.
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ثانياًً: المقترحات

	1 في ضــوء التطــور الملفــت للمفاهيــم المتعلقــة بــالأسرة وتطــور مفاهيــم الــزواج .

و الإجهــاض و غيرهــا ومــا باتــت تواجهــه مــن تداخــل مــع المفاهيــم الــواردة 

في المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة فــإن هــذه المواضيــع بحاجــة إلى دراســات 

اجتماعيــة وقانونيــة معمقــة تحمــي المجتمــع دون أن تجعلــه في عُزلــة مــن 

التطــورات.

	2 تحتــاج العديــد مــن التشريعــات في العــراق وخصوصــاً تلــك المتعلقــة بــالأسرة .

ــة الدســتورية  ــد الهوي ــالم وتأكي ــة التطــورات المهمــة المتســارعة في الع لمواكب

المميــزة لتجربــة العــراق في نصوصهــا.

	3 يعُــدُّ تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية في العــراق تجربــة فريــدة في العــراق .

نحــو تعشــيق الخصوصيــة الثقافيــة داخــل هويــة الدولــة الجامعــة مــن خــال 

رقابــة القضــاء التنظيميــة عــى تعــدد الآراء الفقهيــة دون أن تتجاوزهــا وهــي 

تجربــة بحاجــة إلى وقــت للحكــم عــى مــدى نجاحهــا في حفــظ كيــان الدولــة 

مــن التشــتت وتحقيــق احــرام الخصوصيــات الثقافيــة و الدينيــة. 
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المصادر

أولاًً : الكتب القانونية 

	1 عــاء الديــن خروفــه، شرح قانــون الأحــوال الشــخصية، بغــداد، مطبعــة .

 .1962 العــاني، 

	2 ــد الدراســات . ــل، معه ــد وتحلي ــأزق الدســتور نق ــن، م ــن الباحث ــة م مجموع

الاســراتيجية، الطبعــة الأولى، بغداد-بــروت 2006

 Jean GICQUEL, Jean –Eric GICQUEL. Droit constitutionnel et
institutions politiaue. P 602. 33e édition. Paris LGDJ 2019-2020

ثانياًً: البحوث 

	1 جميــل صيّــاح، تأكيــد عــى العلمانيــة : قانــون 15 آذار 2004، مجلــة القانــون .

العــام و علــم السياســة، العــدد 4، 2006، المكتبــة العامــة للقانــون و الفقــه 

LGDJ الدســتوري في فرنســا

	2 جوســلين كلــرك، النــواة البشريــة : المــرع و بــدء الحيــاة والقانــون المتعلــق .

بالأخــاق الحيويــة، مجلــة القانــون العــام وعلــم السياســة، العــدد 3، 2006، 

LGDJ المكتبــة العامــة للقانــون والفقــه الدســتوري في فرنســا

	3 د. عــي عيــى اليعقــوبي، الهويــة الدســتورية في قــرارات المجلــس الدســتوري .

ــة  ــراق أنموذجــاً-، مجل ــدول الأخــرى – الع ــدى انعكاســها في ال ــي و م الفرن

النهريــن للعلــوم القانونيــة، المجلــد 26، العــدد 3 لســنة 2024

	4 رشــيد الخيــون، الدســتور العراقــي وقانــون الأحــوال الشــخصية، مــأزق .
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الدســتور نقــد و تحليــل، معهــد الدراســات الاســراتيجية، الطبعــة الأولى، 

2006 بغداد-بــروت 

ثالثاًً: الدساتير و القوانين

	1 إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 آب 1789.

	2 نص القانون الأساسي لعام 1925.

	3 دستور جمهورية العراق لعام 2005 .

	4 دستور جمهورية العراق لعام 1968 المؤقت.

	5 دستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958 .

	6 القانــون رقــم 1 لســنة 2025 المنشــور في جريــدة الوقائــع العراقيــة رقــم 4814 .

في 17-2-2025

	7 قانون فيل 17كانون الثاني 1975 »الإنهاء الطوعي للحمل«.

	8 قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

	9 قانون 5 1905-12- الفرنسي المتعلق بالعلمانية.

قرار مجلس الحكم المرقم 137 في كانون الأول 102003	.

القانون الدستوري الفرنسي الصادر في 8 آذار 112024	.

قانون 15 آذار 2004 الفرنسي المتعلق بالعلمانية12	.
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رابعاًً: القرارات القضائية

	1 قرار المجلس الدستوري الفرنسي المرُقم 540-2006 في 27 تموز 2006.

	2 قرار المجلس الدستوري الفرنسي المرُقم ° DC 99-419 في 9-11-1999.

	3 قرار المجلس الدستوري المرقم n° 2010-92 QPC في 8 1-2011-.

	4 ــادر في -18-10. ــم n° 2013-353 QPC  الص ــتوري المرق ــس الدس ــرار المجل ق

2013

	5 قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا ذي العــدد 73 وموحداتهــا /اتحاديــة /2023 .

المتخــذ بتاريــخ 28-8-2023
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اسم الباحث: د. علي عيسى اليعقوبي - أستاذ وباحث في القانون الدستوري. 

عنوان البحث: الإديولوجية الدجستورية وأثرها في التشريعات الأسرية. 

تأريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2026

ملاحظة:

الآراء الواردة في هذا البحث لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز، إنما تعبر فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن المركز 

ّـة،  ّـة، وغير ربحِِي� ــة غير حكومي� ــة عراقي ــط منظم ــات والتخطي ــدر للدراس ــز البي مرك

ل لــدى دائــرة المنــظمات غير الحكوميــة في الأمانــة العامــة لمجلــس  ِجُِّ ِـس ســنة 2015م، وس� أُس�

اـلـوزراء

يحــرص المركــز للمســاهمة في بنــاء الإنســان، بوصفــه ثــروة هــذا الوطــن، عــن طريــق 

ــادرة  ــادات ق ــة قي ــد دورات لصناع ــد، وعق ــباب الواع ــر الش ــداد وتطوي ــج لإع ــم برام تنظي

على طــرح وتبنــي رؤى وخطــط مســتقبلية، تنهــض بالفــرد والمجتمــع وتحافــظ على هويــة 

المجتمــع العراقــي المتميــزة ومنظومتــه القيميــة، القائمـة على الالتزام بمـكارم الأخلاق، والتحلي 

هـا بالصـفـات الحمـيـدة، ونـبـذ الفـسـاد بأنواـعـه كاـفـة، إدارـيـة ومالـيـة وفكرـيـة وأخلاقـيـة وغيـر

ويســعى المركــز أيضــاًً للمشــاركة في بنــاء الدولــة، عــن طريــق طــرح الــرؤى والحلــول 

العمليــة للمشــاكل والتحديــات الرئيســة التــي تواجههــا الدولــة، وتطويــر آليــات إدارة القطاع 

العــام ورســم السياســات العامــة ووضــع الخطــط الاستراتيجيــة، وذلــك عــن طريــق الدراســات 

الرصينــة المســتندة على البيانــات والمعلومــات الموثقــة، وعــن طريــق اللقــاءات الدوريــة مــع 

ــم  ــز لدع ــعى المرك ــة. كما يس ــة ذات العلاق ــظمات الدولي ــة والمن ــة في الدول ــات المعني الجه

ــل مــن اعــتماد المواطــنين على مؤسســات  ــه، بمـا يقل ــر القطــاع الخــاص والنهــوض ب وتطوي

الدولــة.
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